الفصل الحادي عشر
 أثر اختلاف القراءات في تفسير سورة إبراهيم ( 
مقدمة تعريفية للسورة:

سورة إبراهيم ( من السور المكية، وآياتها (52) آية، وترتيبها المصحفي رقم (14)، وموضوعها الأساسي؛ هو موضوع السور المكية الغالب؛ وهو العقيدة في أصولها الكبيرة، وتشمل الرسالة والتوحيد والبعث والحساب والجزاء(
).

أوجه مناسبتها لما قبلها:
وجه وضعها بعد سورة الرعد أن قوله في مطلعها: (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ((
)، مناسب لقوله في مقطع تلك: (وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ((
).

المناسبة الثانية: وأيضا في الرعد: (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ((
)، وذلك مجمل في أربعة مواضع: الرسل، والمستهزئين، وصفة الاستهزاء، والأخذ، وقد فصلت الأربعة في قوله: (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللّهُ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ..((
)(
).
(239/1) الاختلاف في (اللَّهِ( من قوله عز وجل: (اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ( الآية (2).
أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في قراءة لفظ الجلالة (اللَّهِ(، فقرأ نافع وبان عامر: (اللَّهُ( بالرفع على الاستئناف، وقرأ الباقون: (اللَّهِ( بالخفض(
). 

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله: 
وفِي الخفْضِ في الله الذي الرَّفْعُ عَمَّ خَالِفُ
امْدُدهُ واكْسِرْ وارْفَع القاف شُلشُلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات:

 من رفع لفظ الجلالة (اللَّهُ(؛ فهو على الاستئناف، ورفعه بالابتداء، والخبر (الَّذِي( وما بعده، أو جعل (الَّذِي( وصلته صفة لـ(اللَّهُ( وأضمر الخبر، فيكون (هو الله الذي)(
). 
قال ابن خالويه: «وحجة من قرأ بالخفض؛ فلأنه بدل(
) من (الْحَمِيدِ(، ولا يجوز أن يقال: نعت للحميد، وإنما هو كقولك: مررت بزيد الظريف، فإن بالظريف زيد بدلا، ولم يكن نعتاً»، وأضاف أبو علي الفارسي على ذلك بقوله: «لم يكن صفة؛ لأن الاسم وإن كان في الأصل مصدراً، صفة، والمصادر يوصف بها كما يوصف بأسماء الفاعلين، وكذلك كان هذا الاسم في الأصل (الإله)، ومعناه: ذو العبادة، أي: العبادة تجب له»(
).
ثالثاً: المعنى العام للآية: 

 قوله: (اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ( أي: ملكاً وعبيداً واختراعاً وخلقاً، وقد قرأ لفظ الجلالة بالرفع على أنه خبر المبتدأ محذوف، أي: هو الله المتصف بملك ما في السماوات وما في الأرض وقرأ الجمهور بالجر؛ على أنه المتصف ببيان، لكونه في الأعلام الغلبة، فربما يصح وصف ما قبله به؛ لأن العلم لا يوصف به.
قال الرازي: «وأعلم أن قوله: (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ( يفيد الحصر، والمعنى: أن ما في السماوات وما في الأرض له لا لغيره، وذلك يدل على أنه لا ملك إلا الله ولا حاكم إلا الله»

ثم أنه سبحانه وتعالى: بعد أن ذكر عطف على الكفار بالوعيد فقال: (وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ( والمعنى: أنهم لما تركوا عبادة الله تعالى، الذي هو المالك للسماوات والأرض ولكل ما فيهما، إلى عبادة ما لا يملك ضراً ولا نفعاً ويخُلق ولا يخلق ولا أدراك لها ولا فعل، فالويل ثم الويل لمن كان كذلك، وإنما صف هؤلاء بالويل؛ لأن المعنى يولون من عزاب شديد ويصيحون منه ويقولون يا ويلاه، ونظيره قوله: (دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا((
).
قال الزجاج: «الويل هي كلمة تقال للعذاب والهلكة»، وقال أبو السعود: «الويل: نقيض الوال وهو النجاة، وأصله النصب، كسائر المصادر، ثم رفع، وفعها للدلالة على الثبات كسلام عليك»(
). 
رابعاً: ترجيح القراءات:

 صوّب الطبري القراءتين معاً قائلا: «والصواب من القول في ذلك عندي؛ أنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة القراء ومعناهما واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وقد يجوز أن يكون الذي قرأه بالرفع، وأراد معنى من خفض في إتباع الكلام بعضه بعضاً، ولكنه رفع لانفصاله في الآية التي قبله، كما قال جل ثناؤه: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ( إلى آخر الآية، ثم قال: (التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ((
)»(
).
ويسوق الرازي اختيار أبو عبيدة فيقول: «اختار أبو عبيدة الخفض، ليتصل بعض الكلام ببعض»، ثم يقول: «وتعقب عليه ابن قتيبة، فاختار الرفع؛ لأن الآية الأولى قد انقضت، ثم استؤنف بآية أخرى فحقّه الابتداء، لأن الآية الأولى تتابعت بتمامها»، ثم يعلق قائلا: «وإذا ثبت هذا فتقول: الذين قرءوا (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ( بالرفع؛ أرادوا أن يجعلوا قوله (اللَّهُ( مبتدأ ويجعلوا ما بعده خبراً عنه، وهذا هو الحق الصحيح، فأما الذين قرءوا (اللَّهِ( بالخفض؛ عطفاً على العزيز الحميد فهو شكل لما بينا أن الترتيب الحسن أن يقال: الله الخالق، وأما أن يقال: الخالق الله فهذا لا يحسن»(
)، وهو بذلك يوافق ابن قتيبة في الاختيار.
(240/2) الاختلاف في (خَلَقَ( و(الأَرْضَ( من قوله عز وجل: (أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ( الآية (19).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

 اختلفوا في قوله عز وجل: (خَلَقَ( و(الأَرْضَ(، فقرأ حمزة والكسائي: (خَالِقَ( على فاعل (وَالأَرْضِ( بالخفض، وقرأ الباقون: (خَلَقَ( على فعل ونصبوا (وَالأَرْضَ((
). 

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله: 

وفِي الخفْضِ في الله الذي الرَّفْعُ عَمَّ خَالِفُ
امْدُدهُ واكْسِرْ وارْفَع القاف شُلشُلا
وفِي النُّورِ واخْفِضْ كلَّ فِيها والاْرض
هاهنا مُصْرِخيَّ اكسِرْ لِحَمْزَة مُحْملا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات:

 الخَلْق: التّقدير، يقال: خلق الأديم إذا قَدَّره قبل القَطْع وبابه (نصر)، والخَلْق في كلام العرب: ابتداع الشَّيء على مثالٍ لم يسبق إليه، وكل شيء خلق الله فهو مُبْتَدِئه على غير مثال سُبق إليه.
قال الأزهري: «ومن صفات الله تعالى: الخالق والخلاق، ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله عز وجل، وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة، وأصل الخلق التقدير، فهو اعتبار تقدير ما منه وجُودُها، والاعتبار للإيجاد على وفق التقدير خالق»(
).
حجة حمزة والكسائي في إثبات الألف في (خَالِقَ(؛ أنهما جعلاه اسماً للفاعل، ورفعه بخبر (أَنَّ( وإضافه إلى (السَّمَاوَاتِ(، فكان بالإضافة في معنى ما قد مضى وثبت، وقال ابن زنجلة: «فحجتهما: أنه إذا قرئ على (فاعل)، وأضاف له معنى الماضي، قلَّ فيه معنى المدح، يكسبه لفظ فاعل، ومما يقوي ذلك، قوله: (فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ((
)»، ألا ترى أن (فَاطِرُ( بمعنى خالق، وكذلك (فَالِقُ الإِصْبَاحِ((
) هو على فاعل دون فَعَل؛ وهما مما قد فُعِل فيما مضى».
ومن قرأ (خَلَقَ( على وزن (فعل)؛ فحجته أنه جعله ماضياً وعدّاه إلى (السَّمَاوَاتِ( فخفضها، وإن كان النصب فيها كالخفض؛ لأن الكسرة في جمع المؤنث السالم كالياء في جمع المذكر السالم وأضاف ابن زنجلة: أن الحجة في ذلك أن أكثر ما جاء في القرآن على هذا اللفظ من قوله: (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ((
)، وقوله: (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ((
) ونظائر ذلك(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية: 

 بين سبحانه في الآية السابقة أن أعمال الكفار تصير باطلة ضائعة، وبين أن ذلك البطلان والإحباط إنما جاء بسبب ما صدر منهم، وهو الكفر بالله وإعراضهم عن العبودية، فقال: (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ(، وبعد أن تم سبحانه هذا المثال، فقال: (أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ( والرؤية هنا؛ هي الغلبة، لأن المعنى: ألم ينته علمك إليه؟، والخطاب لرسول الله ( تعريضاً لأمته، أو خطاب لكل من يصلح له، وقرئ (خَلَقَ(؛ أي: خلقهما ولم يكونا شيئاً، ومعنى (خَلَقَ(؛ أي: ليستدل بها على قدرته سبحانه. 
ثم بين سبحانه كمال قدرته واستغناؤه عن كل واحد من خلقه، فقال: (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ(؛ أي: يعدم الموجدين ويوجد المعدومين، ويهلك العصاة ويأتي بمن يطيعه من خلقه، قال الشوكاني: «والمقام يحتمل أن يكون هذا الخلق الجديد من نوع الإنسان، ويحتمل أن يكون من توع آخر»، وقال القرطبي: «أفضل وأطوع منكم إذ لو كانوا مثل الأولين فلا فائدة في الإبدال»(
).
رابعاً: ترجيح القراءات:

 صوّب الطبري القراءتين معاً قائلا: «هما قراءتان مستفيضتان، قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة القراء، متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» (
).
بينما يرجح ابن أبي طالب قراءة من قرأ (خَلَقَ(، ويعلل ذلك بقوله: «لأن الأمر يشترك فيه لفظ الماضي والمستقبل والحال، وإنما يخلص للماضي بالدلائل، والفعل بلفظ يدل على الماضي، وانتصب الاسمان بعده بالفعل»، ثم يقول: «وهو الاختيار»(
).
(241/3) الاختلاف في (لِيُضِلُّوا( من قوله عز وجل: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ( الآية (30).
أولا: أوجه اختلاف القراءات:

 اختلفوا في فتح الياء وضمها من قوله عز وجل: (لِيُضِلُّوا(، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (لِيَضِلُّوا( بفتح الياء، وقرأ الباقون: (لِيُضِلُّوا( بضم الياء(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله: 

 وَضُمَّ كِِفِا حِصْنٍ يَضِلُّوا يَضِلَّ عنْ
 وأَفْئِيدَةً بِالْيَاء بخُلْفٍ لَهُ وَلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

 سبق توجيه قوله: (لِيُضِلُّوا( لغوياً في النص رقم (98/35)(
)، الوجه في قراءة ابن كثير وأبو عمروا (لِيَضِلُّوا( بفتح الياء؛ أي ليضلوا هم، أي: يصيرون هم ضلالا، وحجتهم قوله عز وجل: (هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ((
)، وقد وصفهم بالضلالة.
والمعنى في قراءة الباقين (لِيُضِلُّوا( بالضم؛ أي: ليضلوا غيرهم، وحجتهم في وصف الكفار بالإضلال؛ أن الذي أخبر الله به عز وجل عنهم بما تقدم من قوله: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا(، فثبت أنهم ضالون بجعلهم لله أنداد ولم يكن لإعادة الوصف لهم بالضلالة معنى لاستقرار ضلالهم بفعلهم ذلك عند السامعين، بل وصفهم بإضلال الناس عن السبيل بفعلهم ذلك، ويزيد الكلام فائدة؛ لأنهم لم يكونوا وُصفوا بها، فكان ذلك أبلغ في ذمهم مما تقدم من كفرهم. 
وقال البناء: «من قرأ (لِيُضِلُّوا( بالضم؛ من أضل رباعياً، واللام للجر مضمرة (أن) بعدها، وهي للعاقبة حيث كان ما لهم أي ذلك، أو للتعليل»(
).
ثالثاً: المعنى العام للآية: 

خاطب الله سبحانه رسوله ( معدداً أوصاف الكفار، فقال: (أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ((
)، وهو تعجيب من حال الكفار، حيث جعلوا بدل نعمة الله عليهم بكفرعه؛ أي: بدل شكرها الكفر بها، وذلك بتكذيبهم محمد ( حين بعثه الله منهم وأنعم عليهم به، وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أنهم كفار مكة، وأن الآية نزلت فيهم(
).
والوصف الثاني: أنهم أنزلوا قومهم بسبب ما زينوه لهم من الكفر دار البوار: وهي جهنم(
)، والبوار: الهلاك.

والوصف الثالث: قوله: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا(؛ أي: جعلوا لله شركاء في الربوبية، أو في التسمية، وهي الأصنام، وذلك (لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ(؛ أي: عن دينه. 

ثم هددهم سبحانه فقال لنبيه (: (قُلْ تَمَتَّعُوا( بما أنتم فيه من الشهوات، وما زينته لكم أنفسكم من كفر النعم وإضلال الناس، ثم قال: «فإن مصيركم إلى النار»؛ أي: مردكم واجلكم إليها ليس إلا، وهذا الأمر يسمى أمر التهديد، ونظيره قوله: (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ((
). 
قال الطبري: «وهذا وعيد من الله عز وجل لهم، لا إباحة التمتع بها، ولا أمر لهم على وجه العبادة، ولكن توبيخاً وتهديداً ووعيداً، وقد بين سبحانه ذلك فقال: (فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ(»(
).
(242/4) الاختلاف في (يُؤَخِّرُهُمْ( من قوله عز وجل: (وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ( الآية (42).
أولا: أوجه اختلاف القراءات:

 اختلفوا في قوله: (يُؤَخِّرُهُمْ(، فقرأ أبو عمرو وحده: (نُؤَخِّرُهُمْ( بالنون، وقرأ الباقون: (يُؤَخِّرُهُمْ( بالياء(
).
ثانياً: توجيه القراءات:
التأخيُر: ضد التَّقديم. يُقال: أخّر فتأخر، واْستأخر أيضاً(
). وجه من قرأ قوله: (يُؤَخِّرُهُمْ( بالياء؛ أن لفظ الغيبة المفرد قد تقدم، فيكون الياء: (وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ(.
ومن قرأ (نُؤَخِّرُهُمْ( بالنون؛ فالوجه في قراءاته أنه قرأ في المعنى بنون العظمة مثل الياء(
).
ثالثاً: المعنى العام للآية:
بعد أن حكى سبحانه عن إبراهيم ( أنه طلب من الله تعالى أن يضله عن الشرك، وطلب منه أن يوفقه للأعمال الصالحة، وأن يخصه بالرحمة، والمغفرة في يوم القيامة، ذكر بعد ذلك ما يدل على وجود القيامة، وما يدل على صفة القيامة.

فالذي يدل على وجود القيامة قوله: (وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ(؛ وفي هذا تسلية للنبي (، بعد أن أعجبه من أفعال المشركين، ومخالفتهم دين إبراهيم (؛ أي: وأصبر كما صبر إبراهيم، وأعْلم المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم، بل سنّة الله إمهال العصاة مدة، قال ميمون بن مهران(
): «هذا وعيد للظالم، وتعزية للمظلوم». والمراد تنبيه النبي ( على ما كان عليه، من عدم حسبانه عز وجل كذلك، نحو قوله: (وَلا تَكُونَنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ((
) ونظائره(
).

ثم بين تعالى أنه إنما يؤخر عقاب هؤلاء الظالمين ليوم موصوف بصفات، فقال: (إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ(؛ أي: أمهلهم متمتعين بالحظوظ الدنياوية ليوم لا تغمض فيه الأبصار، بل تبقى مفتوحة، لا تتحرك أجفانهم، من هول ما يرونه.

والصفة الثانية: قوله: (مُهْطِعِينَ(؛ أي: مسرعين إلى الداعي، مقبلين عليه بالخوف والذل والخشوع، أو مقبلين بأبصارهم عليه لا عنه، ولا يطرفون، هيبة وخوفاً، وقد بين سبحانه مواضع أخرى أنهم يوم القيامة يأتون مسرعين إذا دعوا إلى الحساب، كقوله تعالى: (يَخْرُجُونَ مِنْ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ * مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِي((
)، وقوله: (يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنْ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ((
).

الصفة الثالثة: قوله: (مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ(؛ أي: رافعي رؤوسهم(
)، ينظرون في زل وفزع، ولا ينظرون إلى بعض. 

الصفة الرابعة: قوله: (لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ(؛ أي: لا ترجع أبصارهم من شدة النظر فهي شاخصة النظر(
)، والمراد من هذه الصفة دوام ذلك الشخوص، فقوله: (تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ( لا يفيد كون هذا الشخوص دائماً، وقوله: (لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ( يفيد دوام هذا الشخوص، وذلك يدل على دوام تلك الحيرة والدهشة في قلوبهم.

الصفة الخامسة: قوله: (وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ( الهواء في اللغة: الجوف الخالي الذي لم تشغله الأجرام، والمعنى: أن قلوبهم خالية عن العقل والفهم لما شاهدوا من الفزع والحيرة والدَّهشة(
).

وأضاف أبو زكريا الأنصاري قائلا: «إن قلت: كيف يحسبه النبي ( غافلا، وهو أعلم الخلق بالله؟، قلت: المراد دوام نهيه عن ذلك، كقوله: (وَلا تَكُونَنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ((
)، وقوله: (وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ((
)، ونظيره في الأمر قوله: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ((
)، أو هو نهي لغير النبي ( ممن يحسبه غافلا، لجهله بصفات الله».(
).
رابعاً: ترجيح القراءات:

 صوّب أبو علي الفارسي القراءتين معاً، قائلا في توجيه قراءة النون: «أنه قرأ في المعنى، بنون العظمة مثل الياء»(
).

وساق القرطبي اختيار أبو عبيدة وأبو حاتم: «قراءة العامة (يُؤَخِّرُهُمْ( بالياء، واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم، لقوله: (وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ((
)».
(243/5) الاختلاف في (لِتَزُولَ( من قوله عز وجل: (وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ( الآية (46).
أولا: أوجه اختلاف القراءات:

 اختلفوا في فتح اللام الأولى وضم الثانية وكسر اللام وفتح الثانية من قوله: (لِتَزُولَ(، فقرأ الكسائي وحدة: (لَتَزُولُ( بفتح اللام الأولى وضم الثانية، وقرأ الباقون: (لِتَزُولَ( بكسر الأولى وفتح الثانية(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله: 

وفِي لِتَزُولَ الْفَتْحُ وارفَعْهُ راشِداً

وما كان لي إني عِبَادِيَ خُذْ مُلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

 الزَّوال: الذِّهاب والاستحالة والاضمحلال، يقال: زَالَ يُزول زَوَالا وزَويلا وَزُؤولاً(
).  وجه قراءة الكسائي (لَتَزُولُ(؛ أنه جعل (وَإِنْ( في قوله: (وَإِنْ كَانَ( مخففة من الثقيلة، وجعل اللام لا توكيد، دخلت لتوكيد الخبر، كما دخلت (أن) لتوكيد الجملة، والفعل لام التوكيد مرفوع على أصله، إذ لا ناصب معه ولا جازم، والهاء مضمرة مع (أن) وتقديره: وإن كان مكرهم، لتزول منه الجبال، يعنى أمر النبي (، والتقدير: مثل الجبال في القوى والتباين، فمعنى هذه القراءة أن الله جلّ ذكره عظّم مكرهم، كما قال: (وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا((
)، وقال: (تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا((
).
وفي مصحف أبي ما يدل على هذه القراءة، روي أن فيه هذه الآية: (وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَلَوْلا كَلِمَةُ اللهِ لزَالَ مِنْ مَكْرِهِمْ الْجِبَالُ(, وروي عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم قرؤوا: (وَإِنْ كَادَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ( بالدال، فهذا دليل على تعظيم مكرهم، لأن (كَادَ( في كلام العرب تكون لمقاربة الفعل، وربما وقعت لوجوبه(
).

ووجه قراءة الباقين: (لِتَزُولَ( بكسر اللام الأولى وفتح الثانية؛ أنهم جعلوها لام كي، وهي في الحقيقة لا الجحد(
)، و(إنْ) هاهنا بمعنى: (ما)، والتقدير: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومثله قوله: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ((
)، ومعنى هذه القراءة تصغير مكرهم وتحقيره، قال أبو علي الفارسي: «ومعنى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم: أي جزاء مكرهم، فحذف المضاف كما حذف في قوله: (تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ((
)؛ أي: جزاؤه»، وأضاف ابن زنجلة قائلا: «إن حجتهم ما روي عن الحسن أنه قال: «كان مكرهم أوهن وأضعف من أن يزول منه الجبال»»(
).
ثالثاً: المعنى العام للآية: 

 بعد أن ذكر سبحانه صفة عقاب الكافرين بقوله: (وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الأَمْثَالَ( أتبعها سبحانه بذكر كيفية مكرهم، فقال: (وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ(؛ أي: بالشرك بالله وتكذيب الرسل والمعاندة، (وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ(؛ أي: وعند الله جزاء مكرهم الذي فعلوه. والجملة حال من الضمير في مكروا؛ أي مكروا مكرهم وعند الله جزاؤه، أو هو أعظم منه، والمقصود بيان فساد رأيهم حيث باشروا فعلا مع تحقيق ما يوجب تركه.

ثم قال: (وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ( (وَإِنْ( بمعنى (ما)(
)؛ أي: ما كان مكرهم لتزول منه الجبل أي تحرّكه لضعفه ووهنه، والجبال لا تزول, ولكنّ العبارة عن تعظيم الشيء هكذا تكون، قال الرازي: «والجبال هنا مثلٌ لأمر النبي (، إظهار دينه على كل الأديان، ويدل على صحة هذا المعنى قوله بعد هذه الآية (فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ((
)؛ أي: وقد وعدك الله الظهور عليهم، والتعلية عليهم»، والمعنى أي: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي: أن مكرهم أوهن وأضعف من أن تزول منه الجبال الراسيات، التي هي دين محمد ( ودلائل شريعته(
).
رابعاً: ترجيح القراءات:

 رجح ابن أبي طالب قراءة من قرأ بكسر اللام، قائلا: «والاختيار كسر اللام، لأنه أبين في المعنى، ولأن الجماعة عليه»(
)، ويوافقه شيخ المفسرين الإمام الطبري قائلا: «والصواب من القراءة عندنا قراءة من قرأ (لِتَزُولَ( بكسر اللام الأولى وفتح الثانية، بمعنى: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، ولو كانت زالت لم تكن ثابتة، وفي ثبوتها على حالتها ما يبين عن أنها لم تزول، وأخرى إجماع الحجة في القراءة على ذلك، وفي ذلك كفاية عن الاستشهاد على صحتها، وفساد غيرها بغيره»، ثم يقول: «فإن ظن ظان أن ذلك ليس بإجماع في الحجة، إذ كان من الصحابة والتابعين في قراءة ذلك كذلك فإن الأمر بخلاف ما ظن في ذلك أن الذين قرءوا ذلك بفتح اللام الأولى ورفع الثانية قرءوا (وَإِنْ كَادَ مَكْرُهُمْ( بالدال، وهي إذا قرئت كذلك فالصحيح من القراءة مع (وَإِنْ كَادَ( فتح اللام الأولى ورفع الثانية على ما قرءوا، وغير جائز عندنا القراءة كذلك؛ لأن مصاحفنا بخلاف ذلك، وإنما خط مصاحفنا (وَإِنْ كَانَ( بالنون لا بالدال، وإذا كانت كذلك، فغير جائز لأحد يغير مصاحف المسلمين، وإذا لم يجز ذلك لم يكن من الصحاح من القراءة إلا ما عليه قراء الأمصار دون ما شذّ بقراءته عنهم»(
).
(�) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(275)، تفسير الجلالين، ص(129)، تفسير ابن كثير، ص(659).


(�) إبراهيم، الآية (1).


(�) الرعد، الآية (43).


(�) الرعد، الآية (32).


(�) إبراهيم، الآيات (9ـ16).


(�) انظر: جواهر البيان في تناسب سور القرآن، ص(42)، وأسرار ترتيب القرآن، ص(110).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(134)، كتاب السبعة، ص(362)، النشر، (2/298)، الإتحاف، ص(271).


(�) قصد الناظم رحمه الله بلفظ (عمّ) نافع وابن عامر، فقراءتهما بالرفع، سواء ابتدأ به أم وصلاه بما قبله. انظر: المتن، ص(63)، الوافي، ص(301ـ302).


(�) انظر: كتاب معاني القراءات، ص(234)، الحجة، ص(376)، الكشف، (2/25).


(�) قال ابن خالويه: «البصريون يفرقون بين البدل والنعت، فما كان حِلْيَةً للإنسان جاءت بعد اسمه، ليفرق بذلك بينه وبين غيره ممَّن له هذا الاسم، فهو النعت. كقولك: مررت بزيدٍ الظريف، وما بدأت فيه بالحلْية، ثم أتيت بعدها بالاسم، فهو البدل كقولك: مررت بالظريف زيد، فاعرف الفرق في ذلك»، الحجة: ابن خالويه، ص(202ـ203).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(202)، الكشف، (2/25)، الحجة: ابن زنجلة، ص(376) الحجة: أبو علي الفارسي، (3/14).


(�) الفرقان، الآية (13).


(�) انظر: تفسير الطبري، (13/179ـ180)، فتح القدير، (3/92)، الجامع لأحكام القرآن، (9/339)، تفسير أبي السعود، (5/30ـ31)، التفسير الكبير، (19/75ـ77).


(�) التوبة، الآيات (111ـ112).


(�) تفسير الطبري، (13/180).


(�) التفسير الكبير، (19/76).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(134)، كتاب السبعة، ص(362)، النشر، (2/298)، الإتحاف، ص(272).


(�) عنى الناظم رحمه الله بحرف (الشين) في قوله: «شلشلا» حمزة والكسائي، انظر: المتن، ص(63)، الوافي، ص(301ـ302).


(�) لسان العرب، (1/85ـ86)، مختار الصحاح، ص(187)، المصباح المنير، (1/180).


(�) الأنعام، الآية (14).


(�) الأنعام، الآية (96).


(�) إبراهيم، الآية (19).


(�) لقمان، الآية (10).


(�) الحجة: ابن خالويه، ص(203)، الحجة: ابن زنجلة، ص(277).


(�) انظر: تفسير الطبري، (9/198)، فتح القدير، (3/102ـ103)، الجامع لأحكام القرآن، (9/354)، تفسير أبي السعود، (5/40ـ41)، التفسير الكبير، (19/106).


(�) انظر: تفسير الطبري، (9/198).


(�) انظر: الكشف، (2/25ـ26).


(�) انظر: كتاب التيسير، (134)، كتاب السبعة، (260)، النشر، (2/298)، الإتحاف، ص(272).


(�) أشار الناظم بحرف (الكاف) من قوله: «كفا» إلى ابن عامر، وبكلمة (حصن) إلى الكوفيين ونافع؛ وهم الذين قرءوا بضم الياء هنا وفي قوله: (ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ( الحج الآية (9)، وقوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ( لقمان الآية (6)، وقوله: (وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ( الزمر الآية (8). انظر: المتن، ص(63)، الوافي، ص(209ـ210).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) النحل، الآية (125).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(378ـ379)، الإتحاف، ص(272).


(�) الآية (28).


(�) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، (9/264).


(�) وهي بلغة عُمان، انظر: كتاب اللغات في القرآن، ص(30)، غريب القرآن، ص(91).


(�) فصلت، الآية(40).


(�) انظر: تفسير الطبري، (13/223ـ224)، فتح القدير، (3/109)، الجامع لأحكام القرآن، (9/365)، تفسير أبي السعود، (5/45ـ46)، التفسير الكبير، (19/122ـ124).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(134)، كتاب السبعة، ص(363) النشر، (2/300)، الإتحاف، ص(273).


(�) لسان العرب، (4/14)، مختار الصحاح، ص(9ـ10)، المصباح المنير، (1/7ـ8).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (3/17).


(�) ميمون بن مهران الرَّقي، أبو ايوب، فقيه من القضاة، استعمله عمر بن عبد العزيز على خراج الرِّقة وقضائها، كان ثقة في الحديث، كثير العبادة، توفي سنة (117هـ). الأعلام، (7/342) .


(�) الأنعام، الآية(14).


(�) قال الشيخ محمد علي الصابوني: «هذا أسلوب التنبيه والتحذير، يخاطب به القائد والرئيس، والمراد به الأتباع والأعوان»، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، ص(295).


(�) القمر، الآية (7ـ8).


(�) المعارج، الآية (43).


(�) كتاب مشكل القرآن، ص(215)، غريب القرآن، ص(91).


(�) مشكل القرآن، ص(215).


(�) انظر: تفسير الطبري، (13/236ـ241)، فتح القدير، (3/114ـ115)، الجامع لأحكام القرآن، (9/376ـ378)، تفسير أبي السعود، (5/54ـ56)، التفسير الكبير، (19/140ـ142).


(�) الأنعام، الآية (14).


(�) القصص، الآية (88).


(�) النساء، الآية (136).


(�) انظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، ص(295).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (3/17).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (9/376)، فتح القدير، (3/115).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(135)، كتاب السبعة، ص(363)، النشر (2/300)، الإتحاف، ص(273).


(�) أشار الناظم رحمه اله بحرف (الراء) من قوله: «راشداً» إلى الكسائي، انظر: المتن، ص(62)، الوافي، ص(303).


(�) لسان العرب، (11/113ـ316)، مختار الصحاح، (1/261).


(�) نوح، الآية (22).


(�) مريم، الآية (90ـ91).


(�) انظر: الكشف، (2/28)، الحجة: أبو علي الفارسي، (3/18ـ19) الحجة: ابن خالويه، (203ـ204).


(�) لام الجحد: هي لام إحدى معاني اللام الجارة، وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان، أو بلم يكن ناقصة، مستندين لما أسند إليه الفعل المفروق باللام، قال النحاس: « والصواب تسميتها لا النفي؛ لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه، لا مطلق الإنكار». انظر: مغني اللبيب، ص(318).


(�) البقرة، الآية (143).


(�) الشورى، الآية (22).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(203ـ204) الكشف، (2/28)، الحجة، أبو علي الفرسي، (3/18)، الحجة: ابن زنجلة، ص(380).


(�) قال القرطبي: «جاءت (إن) بمعنى (ما) في القرآن في مواضع خمسة: أحدها هذا، الثاني: قوله تعالى: (فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ( يونس الآية (94) والثالث: قوله تعالى: (لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا( الأنبياء الآية (17)؛ أي: ما كنا. الرابع: قوله تعالى: (قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ( الزخرف الآية (81) الخامس: قوله: (وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ( الأحقاف الآية (26)». انظر: الجامع لأحكام القرآن، (9/380).


(�) الآية (47).


(�) انظر: تفسير الطبري، (31/244ـ248)، فتح القدير، (3/116ـ117)، الجامع لأحكام القرآن (9/380ـ382)، تفسير أبي السعود، (5/58ـ59)، التفسير الكبير، (19/143ـ145).


(�) الكشف، (2/28).


(�) انظر: تفسير الطبري، (13/246ـ247).
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